المبحث الثالث
الاستدراكات في سورة النساء
وفيه ثلاثة عشر مطلباً:
المطلب الأول:

77- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((
).
قال ابن عطية بعد ذكره لقراءة حمزة بخفض ( ((((((((((((( (  (
) ومن طعن فيها: ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان: 
أحدهما: أن ذكر الأرحام مما تساءل به لا معنى له في الحض على تقوى الله تعالى، ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بها، وهذا تفريق في معنى الكلام وغض من فصاحته، وإنما الفصاحة في أن تكون في ذكر الأرحام فائدة مستقلة. 
والوجه الثاني: أن في ذكرها على ذلك تقدير التساؤل بها والقسم بحرمتها، والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله : «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»(
). انتهى كلامه(
). 
قال أبو حيان: وأما قول ابن عطية: ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان، فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه؛ إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله  قرأ بها سلف الأمة، واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في رسول الله  بغير واسطة: عثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأقرأ الصحابة أُبيّ بن كعب، عمدَ إلى ردّها بشيء خطر له في ذهنه، وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمخشري، فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم، وحمزة  أخذ القرآن عن سليمان بن مهران الأعمش، وحمران بن أعين(
)، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى(
)، وجعفر بن محمد الصادق(
)، ولم يقرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر. وكان حمزة صالحاً ورعاً ثقةً في الحديث، وهو من الطبقة الثالثة، ولد سنة ثمانين، وأحكم القراءة وله خمس عشرة سنة، وأمَّ الناس سنة مائة، وعرض عليه القرآن من نظرائه جماعة، منهم: سفيان الثوري والحسن بن صالح(
)، ومن تلاميذه جماعة، منهم: إمام الكوفة في القراءة والعربية أبو الحسن الكسائي، وقال الثوري، وأبو حنيفة، ويحيى بن آدم(
): غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض(
). 
وجه الاستدراك: 
قرأ حمزة ( ((((((((((((( ( بالجر، وقرأ الباقون بالنصب، وقد تكلم أهل اللغة في هذه القراءة من ناحية الإعراب، ومن ناحية المعنى، ورد بعضهم هذه القراءة، ومن أولئك ابن عطية، فقد ردها من ناحية المعنى، وقد رد عليه أبو حيان في قوله ذلك. 
المناقشة: 
ذكر جمهور المفسرين الرد على من ضعف قراءة حمزة، كالسمرقندي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والخازن، والنيسابوري، والسمين الحلبي، وابن عادل، وأبي السعود، والشوكاني، وكذلك رد علماء القراءات على من ضعف هذه القراءة، كابن زنجلة، وأبي شامة، ومكي، والعكبري، وشهاب الدين البنا(
). 

قال ابن زنجلة: قوله تعالى: ( (((((((((((( ( يقرأ بالنصب والخفض، فالحجة لمن نصب: أنه عطفه على الله تعالى، وأراد: واتقوا الأرحام لا تقطعوها، فهذا وجه القراءة عند البصريين؛ لأنهم أنكروا الخفض ولحنوا القارئ به وأبطلوه من وجوه: 
أحدها: أنه لا يعطف بالظاهر على المضمر المخفوض إلا بإعادة الخافض؛ لأنه معه كشيء واحد لا ينفرد منه، ولا يحال بينه وبينه، ولا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض، والعلة في ذلك أنه لما كان العطف على المضمر المرفوع قبيحاً حتى يؤكد لم يكن بعد القبح إلا الامتناع، وأيضاً: فإن النبي  نهانا أن نحلف بغير الله، فكيف ننهى عن شيء ويؤتى به، وإنما يجوز مثل ذلك في نظام الشعر ووزنه اضطراراً(
). 
وقال أبو شامة: وأما إنكار هذه القراءة من جهة المعنى لأجل أنها سؤال بالرحم وهو حلف، وقد نهى عن الحلف بغير الله تعالى، فجوابه: أن هذا حكاية ما كانوا عليه، فحضهم على صلة الرحم، ونهاهم عن قطعها، ونبههم على أنها بلغ من حرمتها عندهم أنهم يتساءلون بها، ثم لم يقرهم الشرع على ذلك، بل نهاهم عنه، وحرمتها باقية، وصلتها مطلوبة، وقطعها محرم، وجاء في الحديث: «أن النبي  تلا هذه الآية عند حثه على الصدقة يوم قدم عليه وفد مضر»(
)، وهو إشارة إلى هذا، سواء كان قرأها نصباً أو خفضاً فكلاهما محتمل، وخفي هذا على أبي جعفر النحاس فأورد هذا الحديث ترجيحاً لقراءة النصب، ولا دليل له في ذلك، فقراءة النصب على تقدير: واتقوا الأرحام التي تتساءلون بها، فحذف استغناء بما قبله عنه، وفي قراءة الخفض حذف: واتقوا الأرحام، ونبه بأنهم يتساءلون بها على ذلك، وحسَّن حذف الباء هنا أنَّ موضعها معلوم، فإنه كثر على ألسنتهم قولهم: سألتك بالله والرحم وبالرحم، فعومل تلك المعاملة مع الضمير(
). 

وقال البغوي: قراءة العامة بالنصب، أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقرأ حمزة بالخفض، أي: به وبالأرحام، كما يقال: سألتك بالله والأرحام، والقراءة الأولى أفصح لأن العرب لا تكاد تنسق بظاهر على مكني، إلا أن تعيد الخافض فتقول: مررتُ به وبزيد، إلا أنه جائز مع قلّته(
). 
وقال الألوسي: وأول من شنع على حمزة في هذ القراءة أبو العباس المبرد(
) حتى قال: لا تحل القراءة بها، وتبعه في ذلك جماعة منهم ابن عطية، ثم ذكر ما رد به أبو حيان على ابن عطية(
).
الترجيح: 
الذي يترجح هو صحة قراءة حمزة سنداً ولغةً ومعنى، ولا مطعن لأحد فيها، وعلى هذا فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 

المطلب الثاني:
78- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( ( (((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((
).
قال ابن عطية: واختلف المتأولون فيما هو الإحصان هنا، فقال الجمهور: هو الإسلام، فإذا زنت الأمة المسلمة حدت نصف حد الحرة -وإسلامها هو إحصانها الذي في الآية، وقالت فرقة: إحصانها الذي في الآية هو التزويج لحر، فإذا زنت الأمة المسلمة التي لم تتزوج فلا حد عليها، قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة، وقالت فرقة: الإحصان في الآية التزوج-، إلا أن الحد واجب على الأمة المسلمة بالسنة، وهي الحديث الصحيح في مسلم والبخاري، أنه قيل: يا رسول الله، الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فأوجب عليها الحد(
). قال الزهري: فالمتزوجة محدودة بالقرآن، والمسلمة غير المتزوجة محدودة بالحديث. قال القاضي أبو محمد: وهذا الحديث والسؤال من الصحابة يقتضي أنهم فهموا من القرآن أن معنى ( (((((((( ( تزوجن، وجواب النبي  على ذلك يقتضي تقرير المعنى، ومن أراد أن يضعف قول من قال: إنه الإسلام بأن الصفة لهن بالإيمان قد تقدمت وتقررت فذلك غير لازم؛ لأنه جائز أن يقطع في الكلام ويزيد، فإذا كن على هذه الحالة المتقدمة من الإيمان ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (، وذلك سائغ صحيح، والفاحشة هنا: الزنى، بقرينة إلزام الحد، و( ((((((((((((((( ( في هذه الآية الحرائر؛ إذ هي الصفة المشروطة في الحد الكامل، والرجم لا يتنصف، فلم يرد في الآية بإجماع(
). 
قال أبو حيان: ( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( قال الجمهور ومنهم ابن مسعود: الإحصان هنا الإسلام. والمعنى: أن الأمة المسلمة عليها نصف حد الحرة المسلمة. وقد ضعف هذا القول بأن الصفة لهن بالإيمان قد تقدّمت في قوله: ( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( فكيف يقال في المؤمنات: فإذا أسلمن؟ قاله: إسماعيل القاضي(
). وقال ابن عطية: ذلك غير لازم، لأنه جائز أن يقطع في الكلام ويزيد، فإذا كنّ على هذه الصفة المتقدمة من الإيمان فإن أتين فعليهن، وذلك سائغ صحيح. انتهى. وليس كلامه بظاهر، لأن أسلمن فعل دخلت عليه أداة الشرط، فهو مستقبل مفروض التجدد والحدوث فيما يستقبل، فلا يمكن أن يعبر به عن الإسلام، لأن الإسلام متقدم سابق لهن. ثم إنه شرط جاء بعد قوله تعالى: ( (((((((((((((( ( فكأنه قيل: فإذا أحصن بالنكاح، فإن أتين. 

ومن فسر الإحصان هنا بالإسلام جعله شرطاً في وجوب الحد، فلو زنت الكافرة لم تحد، وهذا قول: الشعبي، والزهري(
)، وغيرهما، وقد روي عن الشافعي. وقالت فرقة: هو التزويج، فإذا زنت الأمة المسلمة التي لم تتزوج فلا حد عليها قاله: ابن عباس، والحسن، وابن جبير، وقتادة. وقالت فرقة: هو التزوج. وتحد الأمة المسلمة بالسنة تزوجت أو لم تتزوج، بالحديث الثابت في صحيح البخاري ومسلم، وهو أنه قيل: يا رسول الله، الأمة إذا زنت ولم تحصن، فأوجب عليها الحد. قال الزهري: فالمتزوجة محدودة بالقرآن، والمسلمة غير المتزوجة محدودة بالحديث. وهذا السؤال من الصحابة يقتضي أنهم فهموا أنّ معنى ( (((((((( (((((((( (: تزوجن، وجواب الرسول يقتضي تقرير ذلك، ولا مفهوم لشرط الإحصان الذي هو التزوج؛ لأنه وجب عليه الحد بالسنة وإن لم تحصن، وإنما نبه على حالة الإحصان الذي هو التزوج؛ لئلا يتوهم أنّ حدها إذا تزوجت كحد الحرة إذا أحصنت وهو الرجم، فزال هذا التوهم بالإخبار أنه ليس عليها إلا نصف الحد الذي يجب على الحرائر اللواتي لم يحصن بالتزويج، وهو الجلد خمسين(
).
وجه الاستدراك: 
في المراد بالإحصان في قوله: ( (((((((( (((((((( (، فابن عطية يرى أن المعنى: فإذا أسلمن، بينما يرى أبو حيان أن المعنى: فإذا تزوجن. 
المناقشة: 
استدل ابن عطية على أن المراد بالإحصان هو الإسلام بالآية، ووجه الاستدلال: أن الأمة إذا أسلمت وأتت بفاحشة فعليها نصف حد الحرة البكر، سواء كانت بكراً أو متزوجة؛ لأن المراد بالمحصنات هنا بلا خلاف هو الحرائر؛ لأن حد المتزوجة الرجم، والرجم لا يتنصف. 
واستدل أبو حيان على أن المراد بالإحصان هو التزوج بالأدلة التالية: 

1- بقوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (، فقد ذكر الله صفاتهن بأنهن مؤمنات، وتقدم ذلك على ذكر الإحصان، فعلم أن الإحصان الثاني هو التزوج. 

2- أن ذكر الإحصان دخلت عليه أداة الشرط فهو متجدد الحدوث، وهذا يكون في التزوج لا في الإسلام، لأن الإسلام قد سبق حدوثه.
3- قوله: ( (((((((( (((((((( ( شرط جاء بعد قوله: ( (((((((((((((( (، فدل على أن المراد به التزوج.
أقوال المفسرين في ذلك: ذكر الطبري القولين في ذلك، ولم يرجح أحدهما على الآخر، بل رأى أن كلا القولين صحيح(
)، وممن ذكر القولين ولم يرجح في ذلك: السمرقندي، والماوردي، والبغوي، والرازي، والخازن، والنيسابوري، وابن عادل، والألوسي، والسعدي(
). 
ورجح ابن كثير، والشنقيطي، وابن عاشور: أن المراد بالإحصان هو التزويج(
).
قال ابن كثير: والأظهر -والله أعلم- أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( والله أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله: ( (((((((( (((((((( ( أي: تزوجن، كما فسره ابن عباس ومن تبعه(
).
وقال الشنقيطي: قد علمت مما تقدم أن التحقيق في معنى ( (((((((( ( أن المراد به تزوجن، وذلك هو معناه على كلتا القراءتين، قراءته بالبناء للفاعل والمفعول، خلافاً لما اختاره ابن جرير من أن معنى قراءة ( (((((((( ( بفتح الهمزة والصاد مبنياً للفاعل: أسلمن، وأن معنى ( (((((((( ( الآية. أن الأمة التي لم تتزوج لا حد عليها إذا زنت؛ لأنه تعالى علق حدها في الآية بالإحصان، وتمسك بمفهوم هذه الآية ابن عباس، وطاوس، وعطاء، وابن جريج، وسعيد بن جبير، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وداود بن علي في رواية فقالوا: لا حد على مملوكة حتى تتزوج، والجواب عن هذا -والله أعلم- أن مفهوم هذه الآية فيه إجمال، وقد بينته السنة الصحيحة، وإيضاحه أن تعليق جلد الخمسين المذكور في الآية على إحصان الأمة يفهم منه أن الأمة التي لم تحصن ليست كذلك فقط، فيحتمل أنها لا تجلد، ويحتمل أنها تجلد أكثر من ذلك أو أقل أو ترجم إلى غير ذلك من المحتملات، ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة من الإماء كذلك، لا فرق بينها وبين المحصنة، والحكمة في التعبير بخصوص المحصنة دفع توهم أنها ترجم كالحرة، فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما- قالا: سئل النَّبي عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة، أو الرابعة. وحمل الجلد في الحديث على التأديب غير ظاهر، لا سيما وفي بعض الروايات التصريح بالحد، فمفهوم هذه الآية هو بعينه الذي سئل عنه النَّبي ، وأجاب فيه بالأمر بالجلد في هذا الحديث المتفق عليه، والظاهر أن السائل ما سأله إلا لأنه أشكل عليه مفهوم هذه الآية، فالحديث نص في محل النِّزاع، ولو كان جلد غير المحصنة أكثر أو أقل من جلد المحصنة لبينه . 

وبهذا تعلم أن الأقوال المخالفة لهذا لا يعول عليها، كقول ابن عباس ومن وافقه المتقدم آنفاً، وكالقول بأن غير المحصنة تجلد مائة، وهو المشهور عن داود بن علي الظاهري، ولا يخفى بعده، وكالقول بأن الأمة المحصنة ترجم وغير المحصنة تجلد خمسين، وهو قول أبي ثور، ولا يخفى شدة بعده. والعلم عند الله تعالى. 
وقال ابن عاشور: وهذه الآية تحيّر فيها المتأوّلون لاقتضائها أن لا تحدّ الأمة في الزنى إلاّ إذا كانت متزوّجة، فتأوّلها عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عُمَر بأنّ الإحصان هنا الإسلام، ورأوا أنّ الأمة تحدّ في الزنا سواء كانت متزوّجة أم عزبى، وإليه ذهب الأئّمة الأربعة، ولا أظنّ أنّ دليل الأئمة الأربعة هو حمل الإحصان هنا على معنى الإسلام، بل ما ثبت في الصحيحين: أنّ رسول الله  سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؛ فأوجب عليها الحدّ. قال ابن شهاب: فالأمة المتزوّجة محدودة بالقرآن، والأمة غير المتزوّجة محدودة بالسنّة. ونِعْم هذا الكلام. قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: في حمل الإحصان في الآية على الإسلام بُعد؛ لأنّ ذكر إيمانهن قد تقدّم في قوله: (( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( وهو تدقيق، وإن أباه ابن عطية(
).
وممن اقتصر على أن المراد بالإحصان هو التزويج: الزمخشري، والنسفي، والبيضاوي، والثعالبي، وأبو السعود(
). 
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو القول بأن المراد بالإحصان هو: التزويج، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الثالث: 
79- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((((( ((
).

 قال ابن عطية: ويصح أن يكون ( (((((( ( بمعنى جعل، فيكسبها ذلك قوة التعدي إلى مفعولين، فيكون قوله: ( (((((((( ( مفعولاً ثانياً(
).
 قال أبو حيان: قال ابن عطية: ويصح أن يكون ( (((((( ( بمعنى جعل، فيكسبها ذلك قوّة التعدي إلى مفعولين، فيكون قوله: ( (((((((( ( مفعولاً ثانياً. انتهى. وهذا هو الذي ذكره من أنّ خلق يتعدى إلى اثنين بجعلها بمعنى جعل، لا أعلم أحداً من النحويين ذهب إلى ذلك، بل الذي ذكر الناس أنّ من أقسام جعل أن يكون بمعنى خلق، فيتعدّى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((
) أما العكس فلم يذهب إلى ذلك أحد فيما علمناه، والمتأخرون الذين تتبعوا هذه الأفعال لم يذكروا ذلك(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية جواز أن تكون ( (((((( ( بمعنى جعل، فتتعدى إلى مفعولين، بينما يرى أبو حيان أن (جعل) تكون بمعنى خلق، فتتعدى إلى مفعولين، وأما العكس بأن تكون خلق بمعنى جعل فذلك لا يصح.

المناقشة: 

ممن وافق أبا حيان فيما ذهب إليه: السمينُ الحلبي، وابن عادل(
).

قال السمين الحلبي: قوله: ( (((((((( ( في نصبه أربعة أوجه: 
الأظهر: أنه حال من ( (((((((((( ( وهي حال مؤكدة. 
الثاني: أنه تمييز قالوا: لأنه يَصْلُح لدخول "مِنْ" وهذا غلط. 
الثالث: أنه على حذف حرف الجر، والأصل: خُلِق من شيء ضعيف أي: من ماء مهين أو من نطفة، فلما حُذف الموصوف وحرف الجر وَصَل الفعل إليه بنفسه 
فنصبه. 
والرابع: -وإليه أشار ابن عطية- أنه منصوبٌ على أنه مفعول ثان بـ( (((((( (، قالوا: ويَصِحُّ أن يكون ( (((((( ( بمعنى "جُعِل" فيكسبها ذلك قوة التعدي إلى مفعولين، فيكون قوله: ( (((((((( ( مفعولاً ثانياً، وهذا الذي ذكره غريبٌ لم نرهم نصُّوا على أن "خلق" يكون كـ"جعل" فيتعدى لاثنين مع حَصْرهم للأفعال المتعدية لاثنين، بل رأيناهم يقولون: إن "جعل" إذا كانت بمعنى "خلق" تَعَدَّتْ لواحد(
).
الترجيح:

الذي قررته قواعد العربية أن أفعال التحويل التي تكون بمعنى "صير": سبعة "صير، ورد، وترك، وتخذ واتخذ، وجعل، ووهب". وهي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. وهذه الأفعال لا تنصب المفعولين إلا إذا كانت بمعنى "صير" الدالة على التحويل، وإن كانت "رد" بمعنى "رجع" - كرددته، أي رجعته، و "ترك" بمعنى "خلى"،كتركت الجهل، أي خليته و "جعل" بمعنى "خلق"؛ كانت متعدية إلى مفعول واحد(
)، وعلى هذا فالذي يظهر رجحانه هو صحة ما ذهب إليه أبو حيان، وعليه فإن استدراكه على ابن عطية في محله، والله تعالى أعلم. 
المطلب الرابع:
80- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( (((((((( ((
).
قال ابن عطية: أجمع المتأولون أن المقصد بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضاً، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصدٍ منه للقتل، أو بأن يحملها على غرر ربما مات منه، فهذا كله يتناوله النهي، وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد خوفاً على نفسه منه، فقرر رسول الله  احتجاجه(
). 
قال أبو حيان: قال ابن عطية: وأجمع المتأوّلون أنّ القصد النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضاً. وقال الزمخشري عن الحسن: إن المعنى لا تقتلوا إخوانكم. انتهى(
). وعلى هذا المعنى أضاف القتل إلى أنفسهم لأنهم كنفس واحدة، أو من جنس واحد، أو من جوهر واحد، ولأنه إذا قَتَل قُتِلَ على سبيل القصاص، وكأنه هو الذي قتل نفسه. 
وما ذكره ابن عطية من إجماع المتأوّلين ذكر غيره فيه الخلاف. قال ما ملخصه: يحتمل أن يراد حقيقة القتل، فيحتمل أن يكون المعنى: لا يقتل بعضكم بعضاً. ويحتمل أن يكون المعنى: لا يقتل أحد نفسه لضر نزل به، أو ظلم أصابه، أو جرح أخرجه عن حد الاستقامة. ويحتمل أن يراد مجاز القتل أي: يأكل المال بالباطل، أو بطلب المال والانهماك فيه، أو يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى الهلاك، أو بفعل هذه المعاصي والاستمرار عليها، فيكون القتل عبر به عن الهلاك مجازاً كما جاء: شاهد قتل ثلاثاً: نفسه، والمشهود له، والمشهود عليه أي: أهلك(
). 
وجه الاستدراك: 
في المراد بقوله تعالى: ( (((( (((((((((((( ((((((((((( (، هل المراد به: النهي أن يقتل البعض البعض الآخر، أو أن يقتل الرجل نفسه، أو فقد ذكر ابن عطية الإجماع على أن المراد لا يقتل بعض الناس البعض الآخر، وقد رد أبو حيان ذلك الإجماع. 
المناقشة: 
قد اقتصر جماعة من المفسرين على أن المراد النهي عن أن يقتل بعضكم بعضاً، منهم الطبري، والواحدي(
). 
قال الطبري: ( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( ولا يقتل بعضكم بعضاً، وأنتم أهل ملة واحدة، ودعوة واحدة، ودين واحد، فجعل -جل ثناؤه- أهل الإسلام كلهم بعضَهم من بعض، وجعل القاتل منهم قتيلاً -في قتله إياه منهم- بمنْزلة قَتله نفسه، إذ كان القاتلُ والمقتول أهلَ يد واحدة على من خالف مِلَّتَهُما(
). 
ومن المفسرين من اقتصر على أن المراد النهي عن قتل النفس، ومن هؤلاء ابن كثير، حيث قال: بارتكاب محارم الله، وتعاطي معاصيه، وأكل أموالكم بينكم بالباطل. ثم ذكر قصة عمرو بن العاص، ثم أورد الأحاديث الواردة في تحريم قتل النفس، ومنها: قول النبي : «مَنْ قَتَل نَفْسَه بِحَدِيدَةٍ فحديدته في يَدِهِ يَجَأ بها بَطْنه يوم القيامة في نار جَهَنَّمَ خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مُتَرد في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً»(
).
وأما جمهور المفسرين فقد ذكروا القولين: كالسمرقندي، والماوردي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، والبيضاوي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور، والسعدي(
).
الترجيح: 
الذي يترجح أن ما ذكره ابن عطية من انعقاد الإجماع على أن المقصد بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضها، ليس بصحيح، كيف لا وجمهور المفسرين قد ذكروا هذا الخلاف، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.

المطلب الخامس:
81- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( ((
).
قال ابن عطية: وقرأ جمهور السبعة ( ((((((((((( ( بالهمز وسكون السين، وقرأ الكسائي وابن كثير ( ((((((((( ( ألقيا حركة الهمزة على السين، وهذا حيث وقعت اللفظة إلا في قوله: ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((
) فإنهم أجمعوا على الهمز فيه(
). 
قال أبو حيان: وقرأ ابن كثير والكسائي: ( ((((((((( ( بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على السين، وذلك إذا كان أمراً للمخاطب، وقبل السين واو أو فاء نحو: ( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
) و( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((
) وقرأ باقي السبعة بالهمز. قال ابن عطية: إلا في قوله: ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( فإنهم أجمعوا على الهمز فيه. انتهى. وهذا الذي ذكره ابن عطية وهم، بل نصوص المقرئين في كتبهم على أن ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( من جملة المختلف فيه بين ابن كثير والكسائي وبين الجماعة، ونص على ذلك بلفظه ابن شيطا(
) في كتاب التذكار، ولعل الوهم وقع له في ذلك من قول ابن مجاهد في كتاب السبعة له، ولم يختلفوا في قوله: ( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( أنه مهموز؛ لأنه لغائب. انتهى(
).
المناقشة:
ذكر علماء القراءات الخلاف في القراءة في هذا الحرف، وهو كما أورده أبو حيان في كلامه السابق، قال ابن مجاهد بعد ذكر الخلاف: ولم يختلفوا في همز قوله: ( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((
) لأنه أمر للغائب(
). وقال أبو عمرو الداني في ذكره متى يكون الإبدال: إذا كان أمراً مواجهاً به، وقبل السين واو، أو فاء بغير همز(
).
وممن رد على ابن عطية في وهمه السمين الحلبي، وابن عادل(
).
قال السمين الحلبي: وإن كان لغائب فالكل على الهمز نحو: ( ((((((((((((((( (((( (((((((((( (. ووهم ابن عطية فنقل اتفاق القراء على الهمز في: ( ((((((((((( (((( ((((((((((( (، وليس اتفاقهم في هذا بل في ( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((
). ونقل هذا الاتفاق من المفسرين: ابن الجوزي، والرازي(
).
 ومن علماء القراءات مكي بن أبي طالب القيسي (
).

الترجيح: 
الصواب في هذا ما ذهب إليه أبو حيان ومن تبعه من علماء القراءات، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.

المطلب السادس:

82- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((
). 

قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ( تنبيه على جلالة الرسل، أي: فأنت يا محمد منهم، تجب طاعتك وتتعين إجابة الدعوة إليك، و( ((((((((( ( نصب بلام كي، و( (((((((( (((( ( معناه: بأمر الله، وحسنت العبارة بالإذن، إذ بنفس الإرسال تجب طاعته وإن لم ينص أمر بذلك، ويصح تعلق الباء من قوله: ( (((((((( ( بـ( ((((((((((( (، والمعنى: وما أرسلنا بأمر الله، -أي: بشريعته وعبادته- من رسول إلا ليطاع، والأظهر تعلقه بـ{يطاع}، والمعنى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأمر الله بطاعته.
قال القاضي أبو محمد -رحمه الله-: وعلى التعليقين فالكلام عام اللفظ خاص المعنى، لأنا نقطع أن الله تبارك وتعالى قد أراد من بعض خلقه ألا يطيعوا، ولذلك خرَّجت طائفة معنى الإذن إلى: العلم، وطائفة خرجته إلى الإرشاد لقوم دون قوم، وهذا تخريج حسن، لأن الله إذا علم من أحد أنه يؤمن ووفقه لذلك فكأنه أذن له فيه، وحقيقة الإذن: التمكين مع العلم بقدر ما مكن منه(
).

قال أبو حيان: والظاهر أن ( (((((((( (((( ( متعلق بقوله: ( ((((((((( (. وقيل: بـ( ((((((((((( (، أي: وما أرسلنا بأمر الله أي: بشريعته ودينه وعبادته من رسول إلا ليطاع. قال ابن عطية: وعلى التعليقين فالكلام عام اللفظ، خاص المعنى، لأنّا نقطع أنَّ الله تبارك وتعالى قد أراد من بعض خلقه أن لا يطيعوه، ولذلك خرجت طائفة معنى الإذن إلى العلم، وطائفة خرجته إلى الإرشاد لقوم دون قوم، وهو تخريج حسن، لأن الله إذا علم من أحد أنه يؤمن وفقه لذلك، فكأنه أذن له. انتهى. ولا يلزم ما ذكره من أن الكلام عام اللفظ خاص المعنى، لأن قوله: ليطاع مبني للمفعول الذي لم يسم فاعله، ولا يلزم من الفاعل المحذوف أن يكون عاماً، فيكون التقدير: ليطيعه العالم، بل المحذوف ينبغي أن يكون خاصاً ليوافق الموجود، فيكون أصله: إلا ليطيعه من أردنا طاعته(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن الفاعل المحذوف الذي تقع منه الطاعة عام اللفظ لجميع المكلفين،ومعناه خاص بمن وفقه الله وهداه لذلك، بينما يرى أبو حيان أن الفاعل المحذوف لا يلزم أن يكون عام اللفظ بل قد يكون خاص اللفظ بمن أراد الله هدايته. 

المناقشة: 

ذهب بعض المفسرين إلى أن اللفظ خاص، كالرازي، والسمين الحلبي، وابن عادل، وابن القيم، والباقلاني(
).

قال الرازي: قال أبو علي الجبائي(
): معنى الآية: وما أرسلت من رسول إلا وأنا مريد أن يطاع ويصدق ولم أرسله ليعصى. قال: وهذا يدل على بطلان مذهب المجبرة لأنهم يقولون: إنه تعالى أرسل رسلاً لتعصى، والعاصي من المعلوم أنه يبقى على الكفر، وقد نص الله على كذبهم في هذه الآية، فلو لم يكن في القرآن ما يدل على بطلان قولهم إلا هذه الآية لكفى، وكان يجب على قولهم أن يكون قد أرسل الرسل ليطاعوا وليعصوا جميعا، فدل ذلك على أن معصيتهم للرسل غير مرادة لله، وأنه تعالى ما أراد ألا أن يطاع.

واعلم أن هذا الاستدلال في غاية الضعف وبيانه من وجوه: 
الأول: أن قوله: ( (((( ((((((((( ( يكفي في تحقيق مفهومه أن يطيعه مطيع واحد في وقت واحد، وليس من شرط تحقق مفهومه أن يطيعه جميع الناس في جميع الأوقات، وعلى هذا التقدير فنحن نقول بموجبه: وهو أن كل من أرسله الله تعالى فقد أطاعه بعض الناس في بعض الأوقات، اللهم إلا أن يقال: تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه، إلا أن الجبائي لا يقول بذلك، فسقط هذا الإشكال على جميع التقديرات. 
الثاني: لم لا يجوز أن يكون المراد به أن كل كافر فإنه لا بد وأن يقر به عند موته، كما قال تعالى: ( ((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((
)، أو يحمل ذلك على إيمان الكل به يوم القيامة، ومن المعلوم أن العلم بعدم الطاعة مع وجود الطاعة متضادان، والضدان لا يجتمعان، وذلك العلم ممتنع العدم، فكانت الطاعة ممتنعة الوجود، والله عالم بجميع المعلومات، فكان عالما بكون الطاعة ممتنعة الوجود، والعالم بكون الشيء ممتنع الوجود لا يكون مريداً له، فثبت بهذا البرهان القاطع أن يستحيل أن يريد الله من الكافر كونه مطيعاً، فوجب تأويل هذه اللفظة وهو أن يكون المراد من الكلام ليس الإرادة بل الأمر، والتقدير: وما أرسلنا من رسول إلا ليؤمر الناس بطاعته، وعلى هذا التقدير سقط الإشكال(
).
وقال ابن القيم: هذا تنبيه على جلالة منصب الرسالة، وعظم شأنها، وأنه سبحانه لم يرسل رسله -عليهم الصلاة والسلام- إلا ليطاعوا بإذنه، فتكون الطاعة لهم لا لغيرهم، لأن طاعتهم طاعة مرسلهم، وفي ضمنه أن من كذب رسوله محمدًا  فقد كذب الرسل. والمعنى: أنك واحد منهم تجب طاعتك، وتتعين عليهم كما وجبت طاعة من قبلك من المرسلين، فإن كانوا قد أطاعوهم كما زعموا وآمنوا بهم، فما لهم لا يطيعونك، ويؤمنون بك؟! والإذن ههنا هو الإذن الأمري لا الكوني، إذ لو كان إذنًا كونيًا قدريًا لما تخلفت طاعتهم، وفي ذكره نكتة وهي أنه بنفس إرساله تتعين طاعته، وإرساله نفسه إذن في طاعته، فلا تتوقف على نص آخر سوى الإرسال بأمر فيه بالطاعة، بل متى تحققت رسالته، وجبت طاعته. فرسالته نفسها متضمنة للإذن في الطاعة. ويصح أن يكون الإذن ههنا إذناً كونياً قدرياً، ويكون المعنى: ليطاع بتوفيق اللّه وهدايته، فتضمن الآية الأمرين الشرع والقدر، ويكون فيها دليل على أن أحدًا لا يطيع رسله إلا بتوفيقه وإرشاده وهدايته، وهذا حسن جدًّا(
).
وقال الباقلاني: فإن قالوا فما معنى قوله: ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (؟
قيل لهم: معنى ذلك: إلا ليطيعه من في المعلوم أنه يطيع وينقاد، دون من علم أنه لا يطيع ولا ينقاد، ويمكن أن يكون التأويل في ذلك إلا ليأمر بطاعته والانقياد له فيكون معنى: ( (((( ((((((((( (: إلا ليأمر بطاعته جميع المكلفين، لا لتقع الطاعة من جميعهم(
).

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو أن الله أرسل الرسل ليطيعهم جميع الخلق شرعاً، وأما كوناً فيطيعهم قوم ويعصيهم قوم، فيكون اللفظ عام من الجهة الشرعية، وخاص من الجهة الكونية، وبيان ذلك أن الله أرسل الرسل ليطاعوا؛ فطاعتهم محبوبة لله، فهذه هي الشرعية، وأما الكونية فإنها وقعت الطاعة من قوم دون قوم، فآمن قوم وكفر آخرون. 

وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله، والله تعالى أعلم.
المطلب السابع: 
83- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: أي: لو أن هؤلاء المنافقين اتعظوا وأنابوا لكان خيراً لهم، و( (((((((((( ( معناه: يقيناً وتصديقاً ونحو هذا، أي: يثبتهم الله(
).
قال أبو حيان: ( (((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( الضمير في ( (((((( (((((((( ( مختص بالمنافقين، ولا يبعد أن يكون أول الآية عاماً وآخرها خاصاً. قال الزمخشري: ( ((( (((((((((( ((((( ( من اتباع رسول الله  وطاعته، والانقياد لما يراه ويحكم به؛ لأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، ( ((((((( ((((((( (((((( ( في عاجلهم وآجلهم، ( (((((((( (((((((((( ( لإيمانهم، وأبعد من الاضطراب فيه(
). وقال ابن عطية: ولو أن هؤلاء المنافقين اتعظوا وأنابوا لكان خيراً لهم، و( (((((((((( ( معناه: يقيناً وتصديقاً. انتهى. وكلاهما شرح ( ((( (((((((((( ((((( ( بخلاف ما يدل عليه الظاهر؛ لأنّ الذي يوعظ به ليس هو اتباع الرسول وطاعته، وليس مدلول ما يوعظون به اتعظوا وأنابوا، وقيل: الوعظ هنا بمعنى الأمر، أي: ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به فانتهوا عما نهوا عنه. وقال(
) في ري الظمآن: ( ((( (((((((((( ((((( ( أي: ما يوصون ويؤمرون به من الإخلاص والتسليم. وقال الراغب(
): أخبر أنهم لو قبلوا الموعظة لكان خيراً لهم. وهذه كلها تفاسير تخالف الظاهر؛ لأن الوعظ هو التذكار بما يحل بمن خالف أمر الله تعالى من العقاب، فالْمُوعَظ به هي الجمل الدالة على ذلك، ولا يمكن حمله على هذا الظاهر، لأنهم لم يؤمروا بأنْ يفعلوا الموُعَظ به، وإنما عرض لهم شرح ذلك بما خالف الظاهر، لأنهم علقوا به بقوله: ( ((( (((((((((( ( على طريقة ما يفهم من قولك: وعظتك بكذا، فتكون الباء قد دخلت على الشيء الموعظ به وهي الجملة الدالة على الوعظ. أما إذا كان المعنى على أنّ الباء للسببية فيحمل إذ ذاك اللفظ على الظاهر، ويصح المعنى، ويكون التقدير: ولو أنهم فعلوا الشيء الذي يوعظون بسببه أي: بسبب تركه. ودلّ على حذف تركه قوله: ( (((((( (((((((( ((((((((( (. ويبقى لفظ ( (((((((((( ( على ظاهره، ولا يحتاج إلى ما تأولوه(
).
وجه الاستدراك: 
فسر الزمخشري معنى ( (((((((((( ((((( (: بأنه اتباع الرسول وطاعته، وفسره ابن عطية بمعنى: اتعظوا وأنابوا، بينما يرى أبو حيان أن كلا التفسيرين مخالف لظاهر القرآن، وأن المعنى الظاهر عنده هو: الجمل الدالة على التذكار بما يَحُل بمن خالف أمر الله تعالى من العقاب، وهم لم يؤمروا بذلك، ولا يستقيم ما فسر به الزمخشري وابن عطية إلا إذ كانت الباء للسببية.
المناقشة: 
قال الطبري في هذا المعنى: ولو أن هؤلاء المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وهم يتحاكمون إلى الطاغوت، ويصدُّون عنك صدوداً، ( ((((((((( ((( (((((((((( ((((( ( يعني: ما يذكّرون به من طاعة الله والانتهاء إلى أمره، ( ((((((( ((((((( (((((( ( في عاجل دنياهم وآجل معادهم، ( (((((((( (((((((((( (: وأثبت لهم في أمورهم، وأقوم لهم عليها(
). 
ووافقه ابن الجوزي(
).
وقال ابن كثير: أي: ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به، وتركوا ما ينهون عنه ( ((((((( ((((((( (((((( ( أي: من مخالفة الأمر وارتكاب النهي(
). 
وقال نحوه السمرقندي والألوسي(
).
وقال الألوسي: أي ما يؤمرون به مقروناً بالوعد والوعيد من متابعة الرسول  والانقياد إلى حكمه ظاهراً وباطناً(
). 

وقال ابن عادل: والباء في ( ((((( ( يحتمل أن تكون المعدية دخلت على الموعوظ به، والموعوظ به على هذا هو التكاليف من الأوامر والنواهي، وتسمى أوامر الله تعالى ونواهيه مواعظ؛ لأنها مقترنة بالوعد والوعيد، وأن تكون السببية، والتقدير: ما يوعظون بسببه، أي: بسبب تركه، ودل على الترك المحذوف قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((( ((
).
وقال ابن عاشور: ومعنى ( ((( (((((((((( ((((( ( علم من قوله: ( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((
)، أي: ما يؤمرون به أمر تحذير وترقيق، أي: مضمون ما يوعظون؛ لأنّ الوعظ هو الكلام والأمر، والمفعول هو المأمور به، أي: لو فعلوا كلّ ما يبلّغهم الرسول، ومن ذلك الجهاد والهجرة، وكونُه خيراً أنّ فيه خير الدنيا لأنّ الله يعلم وهم لا يعلمون. 
وتبع الثعلبي ابن عطية في قوله(
).
ويرى البغوي، والزمخشري، والنسفي، والخازن، والبيضاوي، وأبو السعود، والشوكاني أن المعنى: اتباع رسول الله  وطاعته(
).
الترجيح:
الذي يظهر لي رجحانه هو ما رجحه أبو حيان، وهو الذي يراه الطبري، وابن كثير، وابن الجوزي، وابن عاشور، وهو الذي يظهر لي أنه موافق لمعنى الوعظ والتذكير، لأن الوعظ هو الكلام والأمر والنهي والتكاليف، والمفعل هو المأمور به، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الثامن: 
84- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((( (((((( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ((
). 
قال ابن عطية: واللام الداخلة على {يبطئن} لام قسم عند الجمهور، تقديره ( (((((( ((((((( ((((( ( والله ( ((((((((((((( (، وقيل: هي لام تأكيد(
).
قال أبو حيان: اللام في ( ((((((((((((( ( لام قسم عند الجمهور. وقيل: هي لام تأكيد بعد تأكيد. انتهى. وهذا القول الثاني خطأ(
). 
وجه الاستدراك: 
في اللام في قوله تعالى: ( ((((((((((((( ( حيث يرى ابن عطية جواز أن تكون لام قسم أو لام تأكيد، بينما يرى أبو حيان أنها لام قسم، وأما كونها لام تأكيد فهو قول خطأ.
المناقشة: 
ذهب جمهور المفسرين إلى كونها لام قسم كالطبري، والسمرقندي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والنسفي، والنيسابوري، والسمين الحلبي، والبيضاوي، والثعالبي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والألوسي، والشوكاني(
). 

قال الطبري: ودخلت اللام في قوله: ( ((((( (، وفتحت لأنها اللام التي تدخل توكيداً للخبر مع "إنَّ"، كقول القائل: إنّ في الدار لَمَن يكرمك. وأما اللام الثانية التي في ( ((((((((((((( ( فدخلت لجواب القسم، كأن معنى الكلام: وإن منكم أيها القوم لمن والله ليبطئن(
). 
وقال البغوي: واللام في ( ((((((((((((( ( لام القسم(
). 
وقال السمين الحلبي: واللام في ( ((((((((((((( ( فيها قولان، أصحهما: أنها جواب قسم محذوف تقديره: أقسم الله ليبطئن، والجملتان -أعني القسم وجوابه- صلة لـ"من" أو صفة لها على حسب القولين المتقدمين، والعائد على كلا التقديرين هو الضمير المرفوع بـ( ((((((((((((( (، والتقدير: وإن منكم للذي- أو لفريقاً والله. والقول الثاني -نقله ابن عطية عن بعضهم- أنها لام التأكيد بعد تأكيد، وهذا خطأ من قائله(
). 
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو صحة ما ذهب إليه أبو حيان، وهو قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب التاسع: 
85- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((
).
قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( ((((( (((( (((((( ( الآية، يريد -عند الجمهور-: فمن لم يجد العتق ولا اتسع ماله له فيجزيه صيام شهرين متتابعين في الأيام لا يتخللها فطر، وقال مكي عن الشعبي: صيام الشهرين يجزىء عن الدية والعتق لمن لم يجدها، وهذا القول وَهْمٌ؛ لأن الدية إنما هي على العاقلة وليست على القاتل، والطبري حكى القول عن مسروق...(
). 
قال أبو حيان: ( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( وظاهر الآية يقتضي أنه لا يجب غير ذلك؛ إذ لو وجبت الدّية لعطفها على الصيام، وإلى هذا ذهب: الشعبي، ومسروق، وذهب الجمهور إلى وجوب الدّية. قال ابن عطية: وما قاله الشعبي ومسروق وهم؛ لأنّ الدّية إنما هي على العاقلة وليست على القاتل. انتهى. وليس بوهم، بل هو ظاهر الآية كما ذكرناه(
).
وجه الاستدراك: 
هل صيام شهرين متتابعين يسقط الدية أم لا يسقطها؟ 

يرى ابن عطية أن الصيام في كفارة قتل الخطأ يسقط عتق الرقبة دون الدية، وأن قول الشعبي ومسروق -أنه يجزئ عن الدية والعتق- وهم؛ لأن الدية ليست واجبة على القاتل، بل هي على العاقلة، بينما يرى أبو حيان أن ظاهر الآية يدل على أن الصيام مسقط للدية والعتق. 
المناقشة: 
اختلف العلماء هل هذا الصيام بدل من الرقبة وحدها إِذا عدِمها، أو بدل من الرقبة والدية؟ فقال الجمهور: عن الرقبة وحدها، وقال مسروق، ومجاهد، وابن سيرين: عنهما. وقد ذهب جمهور المفسرين أن الصيام بدل الرقبة فقط: كالطبري، والسمرقندي، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، والرازي، والقرطبي، والنسفي، والخازن، والبيضاوي، والثعالبي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والسعدي(
).
قال الطبري: وقال آخرون: صوم الشهرين عن الدية والرقبة. قالوا: وتأويل الآية: فمن لم يجد رقبة مؤمنة، ولا دِية يسلمها إلى أهلها، فعليه صوم شهرين متتابعين. 

وأورد أثرين عن مسروق، ثم قال: والصواب من القول في ذلك: أن الصوم عن الرقبة دون الدية؛ لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل، بإجماع الحجّة على ذلك نقلاً عن نبينا ، فلا يَقْضِي صومُ صائم عما لزم غيرَه في ماله. 
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو أن الصيام يجزئ عن عتق الرقبة دون الدية؛ لأن الدية على العاقلة وليست على القاتل، ثم هي حق لأولياء المقتول، إن شاءوا عفوا، وإن شاءوا أخذوها، وهذا هو قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله أعلم. 
المطلب العاشر: 
86- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( ((
).
قال ابن عطية: وقوله: ( (((((((((((( ( يريد من نوعكم، وروي عن أبي هريرة أنه لما نزلت هذه الآية ضرب رسول الله  بيده على كتف سلمان الفارسي وقال: «هم قوم هذا»(
)، وتحتمل ألفاظ الآية أن تكون وعيداً لجميع بني آدم، ويكون الآخرون من غير نوعهم، كما قد روي: أنه كان في الأرض ملائكة يعبدون الله قبل بني آدم، وقدرة الله تعالى على ما ذكر تقضي بها العقول ببدائها(
).
قال أبو حيان: قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون وعيداً لجميع بني آدم، ويكون الآخرون من غير نوعهم، كما أنه قد روي أنه كان في الأرض ملائكة يعبدون الله قبل بني آدم. انتهى. وما جوّزه لا يجوز، لأنّ مدلول آخر في اللغة هو مدلول غير خاص بجنس ما تقدم، فلو قلت: جاء زيد وآخر معه، أو مررت بامرأة وأخرى معها، أو اشتريت فرساً وآخر، وسابقت بين حمار وآخر، لم يكن آخر ولا أخرى مؤنَّثُهُ ولا تثنيتُهُ ولا جمعُهُ إلا من جنس ما يكون قبله، ولو قلت: اشتريت ثوباً وآخر، ويعني به: غير ثوب لم يجز، فعلى هذا تجويزهم أن يكون قوله: بآخرين من غير جنس ما تقدم -وهم الناس- ليس بصحيح، وهذا هو الفرق بين غير وبين آخر، لأنّ غيراً تقع على المغاير في جنس أو في صفة، فتقول: اشتريت ثوباً وغيره، فيحتمل أن يكون ثوباً، ويحتمل أن يكون غير ثوب، وقلّ من يعرف هذا الفرق(
).
وجه الاستدراك: 
في المراد بالآخرين في قوله: ( (((((((( (((((((((((( (، فابن عطية يرى أنه يجوز أن يُحْتمل أن يكون المراد به من غير نوع بني آدم، بينما يرى أبو حيان أن ذلك لا يجوز؛ لأن مدلول آخر لا يكون إلا من جنس ما قبله.
المناقشة: 
ذكر جمهور المفسرين أن معنى ( (((((((((((( (: ويأت بناس آخرين غيركم لمؤازرة نبيه محمد  ونصرته، وهو قول الطبري، والخازن، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور(
).
قال الطبري: ( ((( (((((( ( الله -أيها الناس- ( (((((((((((( ( أي: يذهبكم بإهلاككم وإفنائكم، ( (((((((( (((((((((((( ( يقول: ويأت بناس آخرين غيركم لمؤازرة نبيه محمد  ونصرته(
).
وقال الألوسي: أي: يوجد مكانكم دفعة قوماً آخرين من البشر، فالخطاب لنوع من الناس، وقد أخرج سعيد بن منصور وابن جرير من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنه لما نزل قوله تعالى: ( ((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((
) ضرب النبي  بيده على ظهر سلمان الفارسي  وقال: «إنهم قوم هذا» وفيه نوع تأييد لما ذكر في هذه الآية،، وجوز الزمخشري(
) وابن عطية ومقلدوهما أن يكون المراد خلقاً آخرين، أي: جنساً غير جنس الناس، وتعقبه أبو حيان بأنه خطأ، وكونه من قبيل المجاز -كما قيل- لا يتم به المراد؛ لمخالفته لاستعمال العرب؛ فإن غيراً تقع على المغاير في جنس أو وصف، وآخر لا يقع إلا على المغايرة بين أبعاض جنس واحد(
).
وقال الشوكاني: ( (((((((( (((((((((((( ( أي: بقوم آخرين غيركم، وهو كقوله تعالى: ( ((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((
). 
وقال ابن عاشور: والخطاب بقوله: ( ((((((( (((((((( ( للناس كلّهم الذين يسمعون الخطاب تنبيهاً لهم بهذا النداء. ومعنى ( (((((( (((((((((((( (: يُوجد ناساً آخرين يكونون خيراً منكم في تلقيّ الدين. وقد علم من مقابلة قوله: ( ((((((( (((((((( ( بقوله: (آخرين) أنّ المعنى بناس آخرين غير كافرين، على ما هو الشائع في الوصف بكلمة آخرَ أو أخرى، بعد ذكرِ مقابِل للموصوف، أن يكون الموصوف بكلمة آخر بعضاً من جنس ما عطف هو عليه باعتبار ما جعله المتكلّم جنساً في كلامه(
).
وممن ذكر القولين: الزمخشري، والنسفي، والنيسابوري، والبيضاوي، والثعالبي، وأبو السعود(
). 
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه أن المراد بالآخرين هم قوم من جنس البشر، وهذا ما عليه جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الحادي عشر:
87- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((
).
قال ابن عطية:... وأن هذه الشهادة المذكورة هي في الحقوق، ويحتمل أن يكون قوله: ( (((((((((( (( ( معناه بالوحدانية(
). 
قال أبو حيان: والظاهر أن معنى قوله: ( (((((((((( (( ( من الشهادة في الحقوق، ولذلك أتبعه بما بعده من قوله: ( (((((( (((((( ((((((((((( (، وهكذا فسره المفسرون. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون قوله: ( (((((((((( (( ( معناه بالوحدانية، ويتعلق قوله: ( (((((( (((((( ((((((((((( ( بقوله: ( (((((((((( (((((((((((( (، والتأويل الأول أبين. انتهى كلامه(
). 
وجه الاستدراك: 
فيم تكون هذه الشهادة، فابن عطية يرى أنها تكون في الحقوق، أو شهداء بالوحدانية، أما أبو حيان فيرى أنها في الحقوق.

المناقشة: 
ذهب جمهور المفسرين إلى كون هذه الشهادة في الحقوق، كالماوردي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، وابن كثير، والبيضاوي، وأبي السعود، والسعدي(
). 

قال ابن كثير: وقوله: ( (((((((((( (( ( كما قال: ( (((((((((((( (((((((((((( (( ((
) أي: ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا، خالية من التحريف والتبديل والكتمان؛ ولهذا قال: ( (((((( (((((( ((((((((((( ( أي: اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك، وإذا سُئِلت عن الأمر فقل الحق فيه وإن كان مَضرة عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه(
). 

وذهب بعضهم إلى القولين مع ترجيح كونها في الحقوق، كالشوكاني(
). 
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو كون هذه الشهادة في الحقوق، وهذا هو قول جمهور المفسرين، وهو المفهوم من سياق الآية، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني عشر: 
وفيه مسألتان:

88- المسألة الأولى: الاستدراك في القراءات في قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( ((((((( (( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((((( ((((((( ((
). 
قال ابن عطية: وقرأ الحسن بن أبي الحسن {مَذَبذَبين} بفتح الميم والذالين، وهي قراءة مردودة(
). 
قال أبو حيان: وقرأ الحسن: {مذبذبين} بفتح الميم والذالين. قال ابن عطية: وهي قراءة مردودة. انتهى. والحسن البصري من أفصح الناس، يحتج بكلامه، فلا ينبغي أن ترد قراءته، ولها وجه في العربية، وهو أنه أتبع حركة الميم بحركة الذال، وإذا كانوا قد أتبعوا حركة الميم بحركة عين الكلمة في مثل: (مِنْتِن) وبينهما حاجز، فلأن يتبعوا بغير حاجز أولى، وكذلك أتبعوا حركة عين منفعل بحركة اللام في حالة الرفع فقالوا: (مُنْحَدُرٌ)، وهذا أولى؛ لأن حركة الإعراب ليست ثابتة خلاف حركة الذال، وهذا كله توجيه شذوذ. وعلى تقدير صحة النقل عن الحسن أنه قرأ بفتح الميم(
).
وجه الاستدراك: 
الاستدراك في قراءة الحسن بفتح الميم في قوله: {مَذَبْذَبِينَ}، فقد ردها ابن عطية، بينما يرى أبو حيان يرى أنه ينبغي ألا ترد. 
المناقشة: 
رد السمين الحلبي هذه القراءة أيضاً، حيث يقول: وقرأ الحسن البصري {مَذَبْذَبين} بفتح الميم. قال ابن عطية: "وهي مردودة" ولعمري لقد صدق، ولا ينبغي أن تصح عنه. واعتذر الشيخ(
) عنها لأجل فصاحة الحسن، واحتجاج الناس بكلامه بأن فتح الميم لأجل إتباعها بحركة الذال، قال: وإذا كانوا قد اتبعوا في (مِنْتِن) حركة الميم بحركة التاء مع الحاجز بينهما، وفي نحو (مُنْحَدُرٌ) أتبعوا حركة الدال بحركة الراء حال الرفع مع أن حركة الإعراب غير لازمة فلأن يتبعوا في نحو {مذبذبين} أولى. وهذا فاسد؛ لأن الإتباع في الأمثلة التي أوردها ونظائرها إنما هو إذا كانت الحركة قوية وهي الضمة والكسرة، وأما الفتحة فخفيفة فلم يتبعوا لأجلها(
). 

وقال العكبري: وقرئ بفتح الميم، وهو بعيد، وكأن قارئها أراد تجانس الحركات(
). 
ومن صنف في القراءات الشاذة لم يذكرها عن الحسن، كابن جني، والهذلي، والبنا(
). 
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو عدم صحة هذه القراءة عن الحسن، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الحادي عشر:
     89- المسألة الثانية: الاستدراك في الإشارة في قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((
). 
قال ابن عطية: فالإشارة بـ( ((((((( ( إلى حالي الكفر والإيمان، وأشار إليه وإن لم يتقدم ذكره لظهور تضمن الكلام له، كما جاء ( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((
)، و( (((( (((( ((((((((( ((((( ((
)(
). 
قال أبو حيان: والإشارة بـ( ((((((( ( إلى حالتي الكفر والإيمان كما قال تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((( ((
) أي: بين البكر والفارض(
). وقال ابن عطية: وأشار إليه وإنْ لم يتقدم ذكر الظهور لضمن الكلام له، كما جاء: ( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (، و( (((( (((( ((((((((( ((((( (. انتهى. وليس كما ذكر، بل تقدم ما تصح إليه الإشارة من المصدرين اللذين دل عليهما ذكر الكافرين والمؤمنين، فهو من باب: إذا نهى السفيه جرى إليه(
).
وجه الاستدراك: 
اتفق ابن عطية وأبو حيان على أن الإشارة إلى الكفر والإيمان، ولكنهما اختلفا في كونه جرى له ذكر فيما سبق أم لا؟ فابن عطية يرى أنه لم يسبق له ذكر، بينما يرى أبو حيان أنه سبق له ذكر فيما سبق ذكره من المصدرين الذين دل عليهما ذكر الكافرين والمؤمنين. 
المناقشة: 
قد ذهب جمهور المفسرين إلى أن الإشارة إلى الكفر والإيمان، أي: مذبذبين بين الكفر والإيمان، وهذا الذي عليه الطبري، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، وابن كثير، والثعالبي، وابن عادل، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور(
). 

قال الرازي: وذكر الكافرين والمؤمنين قد جرى في هذه القصة عند قوله: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( ((
) وإذا جرى ذكر الفريقين فقد جرى ذكر الكفر والإيمان(
).
وقال النيسابوري: ومعنى ( (((((( ((((((( ( أي: بين الكفر والإيمان؛ لأن ذكر الكافرين والمؤمنين يدل على الكفر والإيمان، و ( ذلك ) قد يشار به إلى اثنين كقوله: ( ((((((( (((((( ((((((( ((
). 

قال الألوسي: وذلك إشارة إلى الإيمان والكفر المدلول عليه بذكر المؤمنين والكافرين، ولذا أضيف ( (((((( ( إليه، وروي هذا عن ابن زيد، ويصح أن يكون إشارة إلى المؤمنين والكافرين فيكون ما بعده تفسيراً له على حد قوله: 
	الألمعيَّ الذي يظن بك الظن

	
	كأن قد رأى وقد سمعا(
)



وقال ابن عاشور: والإشارة بقوله: ( (((((( ((((((( ( إلى ما استفيد من قوله: ( ((((((((((( (((((((( (؛ لأنّ الذي يقصد من فعله إرضاء الناس لا يلبث أن يصير مذبذباً؛ إذ يجد في الناس أصنافاً متبايَنة المقاصد والشهوات. ويجوز جعل الإشارة راجعة إلى شيء غير مذكور، ولكن إلى ما من شأنه أن يشار إليه، أي: مذبذبين بين طرفين كالإيمان والكفر(
).
الترجيح: 
الذي يترجح هو أن الإشارة ترجع إلى الكفر والإيمان، وأن ذكرهما قد سبق فيما دل عليه ذكر الكافرين والمؤمنين، وهو ما قرره جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله أعلم.
المطلب الثالث عشر: 
90- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((( ((((((( ( ((( ((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( ((
).

قال ابن عطية: ونفى الله عنهم أن يكون لهم في أمره علم على ما هو به، ثم استثنى اتباع الظن وهو استثناء متصل، إذ الظن والعلم يضمهما جنس واحد أنهما من معتقدات النفس، وقد يقول الظان على طريق التجوز: علمي في هذا الأمر أنه كذا، وهو يعني ظنه(
).

قال أبو حيان: والجمهور على أنّ ( (((( (((((((((( (((((((( ( استثناء منقطع، لأن اتباع الظنّ ليس من جنس العلم. أي: ولكنّ اتباع الظنّ لهم، وقال الزمخشري: يعني: ولكنهم يتبعون الظنّ، وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب(
). وقال ابن عطية: هو استثناء متصل، إذ الظنّ والعلم يضمهما أنهما من معتقدات اليقين. وقد يقول الظان على طريق التجوّز: علمي في هذا الأمر أنه كذا، وهو يعني ظنه. انتهى. وليس كما ذكر، لأنّ الظنّ ليس من معتقدات اليقين، لأنه ترجيح أحد الجائزين، وما كان ترجيحاً فهو ينافي اليقين، كما أن اليقين ينافي ترجيح أحد الجائزين. وعلى تقدير أنّ الظنّ والعلم يضمهما ما ذكر، فلا يكون أيضاً استثناء متصلاً، لأنه لم يستثن الظنّ من العلم، فليست التلاوة ما لهم به من علم إلا الظنّ، وإنما التلاوة إلا اتباع الظنّ، والاتباع للظنّ لا يضمه والعلم جنس ما ذكر(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن الاستثناء متصل، وينبني على ذلك كون الظن من العلم، بينما يرى أبو حيان أنه منقطع، وينبني على ذلك أن الظن ليس من العلم.

المناقشة: 
ذهب جمهور المفسرين إلى جواز الأمرين مع ترجيح الانقطاع كابن الجوزي، والبيضاوي، وابن عادل، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي(
).

قال ابن الجوزي: قوله تعالى: ( ((( ((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ( قال الزجاج: ( (((((((((( ( منصوب بالاستثناء، وهو استثناء ليس من الأول. والمعنى: ما لهم به من علم إِلا أنهم يتبعون الظن، وإِن رُفع جاز على أن يجعل علمهم اتباع الظن، كما تقول العرب: تحيّتك الضّرب(
).
وقال الشوكاني: و( ((( ((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ( ( (((( ( زائدة لتوكيد نفي العلم، والاستثناء منقطع، أي: لكنهم يتبعون الظن. وقيل: هو بدل مما قبله. والأوّل أولى. لا يقال: إن اتباع الظنّ ينافي الشكّ الذي أخبر الله عنهم بأنهم فيه، لأن المراد هنا بالشك: التردد كما قدمنا، والظنّ نوع منه، وليس المراد به هنا: ترجح أحد الجانبين(
).
وقال الألوسي: ( ((( ((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ( والاستثناء منقطع، أي: لكنهم يتبعون الظن. وجوز أن يفسر الشك بالجهل، والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفس جزماً كان أو غيره؛ فالاستثناء حينئذٍ متصل، وإليه ذهب ابن عطية إلا أنه خلاف المشهور، وما قيل: إن اتباع الظن ليس من العلم قطعاً فلا يتصور اتصاله فمدفوع بأن من قال به جعله بمعنى الظن المتبع(
).

وممن ذهب إلى كون الاستثناء منقطعا: الزمخشري، والنسفي، وابن جزي الكلبي، والسمين الحلبي، وابن عاشور(
).

قال الزمخشري: ( (((( (((((((((( (((((((( ( استثناء منقطع؛ لأنّ اتباع الظن ليس من جنس العلم، يعني: ولكنهم يتبعون الظن. فإن قلت: قد وصفوا بالشك والشك أن لا يترجح أحد الجائزين، ثم وصفوا بالظن والظن أن يرتجح أحدهما، فكيف يكونون شاكين ظانين؟ قلت: أريد أنهم شاكون ما لهم من علم قط، ولكن إن لاحت لهم أمارة فظنوا، فذاك(
).

وقال السمين الحلبي: قوله: ( (((( (((((((((( (((((((( ( في هذا الاستثناء قولان: 
أحدهما: وهو الصحيح الذي لم يذكر الجمهور غيره أنه منقطع؛ لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم، ولم يقرأ فيما علمت إلا بنصب ( (((((((((( ( على أصل الاستثناء المنقطع، وهي لغة الحجاز، ويجوز في تميم الإبدال من ( (((((( ( لفظاً فيجر، أو على الموضع فيرفع لأنه مرفوع المحل كما قدمته لك، و( (((( ( زائدة فيه. 
والثاني: قال ابن عطية: إنه متصل، قال: "إذ العلم والظن يضمهما جنس أنهما من معتقدات اليقين، يقول الظان على طريق التجوز: "علمي في هذا الأمر كذا" إنما يريد ظني" انتهى. وهذا غير موافق عليه لأن الظن ما ترجح فيه أحد الطرفين، واليقين ما جزم فيه بأحدهما، وعلى تقدير التسليم فاتباع الظن ليس من جنس العلم، بل هو غيره، فهو منقطع أيضا أي: ولكن اتباع الظن خالص لهم(
).
وقد رد عليه ابن عادل حيث يقول: ويمكن أن يجاب شهاب الدين عما رد به على ابن عطية: بأن العلم قد يطلق على الظن، فيكون من جنسه؛ كقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((
) وأراد: يعلمون، وقوله: ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((
) أي: تيقنوا، وقوله: ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((
)، وإذا كان يصح إطلاقه عليه، صار الاستثناء متصلاً(
).
الترجيح:

الراجح أن الاستثناء منقطع، أي: مالهم به من علم، لكنهم يتبعون الظن، والظن هنا لا يراد به العلم قطعاً، بل المراد نفي العلم عنهم بالكلية، فصار الاستثناء منقطعاً، وهذا هو قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله، والله تعالى أعلم.
(�) سورة النساء: 1.
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(�) المحرر الوجيز 3/484.
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(�) هو: يحيى بن آدم بن سليمان بن خالد بن أسيد، أبو زكريا الصلحي، إمام كبير حافظ، روى القراءة عن أبي بكر بن عياش سماعاً، والكسائي، روى القراءة عنه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، وخلف بن هشام البزار، ت203ﻫ. انظر: غاية النهاية 2/363.


(�) البحر المحيط 3/223.


(�) انظر: بحر العلوم 1/279، ومعالم التنْزيل 1/561، والكشاف 1/241، وزاد المسير 2/4، والتفسير الكبير 9/133، ولباب التأويل 1/337، وغرائب القرآن 2/341، والدر المصون 3/554، واللباب 6/144، وإرشاد العقل السليم 2/221، وفتح القدير 1/269، والحجة: 118، وإبراز المعاني 3/59، والكشف 1/375، وإملاء ما من به الرحمن 1/165، وإتحاف فضلاء البشر 1/501.


(�) الحجة: 118.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 2/704 برقم 1017.


(�) إبراز المعاني 3/59.


(�) معالم التنْزيل 1/561. 


(�) هو: المبرد، إمام النحو، أبو العباس، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي، البصري، النحوي، الإخباري، صاحب الكامل، ت286ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء 13/576.


(�) روح المعاني 4/184.


(�) سورة النساء: 25.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع العبد الزاني 2/103 برقم 2153، ومسلم في صحيحه، كتاب، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 3/1329 برقم 1703. 


(�) المحرر الوجيز 4/18.


(�) هو: الإمام العلامة، الحافظ، شيخ الإسلام، أبو إسحاق، إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ابن محدث البصرة حماد بن زيد بن درهم الأزدي، مولاهم البصري، المالكي، قاضي بغداد، وصاحب التصانيف، (199-282ﻫ)، له كتاب أحكام القرآن، لم يسبق إلى مثله، وكتاب معاني القرآن، وكتاب في القراءات. انظر: سير أعلام النبلاء 13/339.


(�) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، القرشي الزهري الفقيه أبو بكر الحافظ، ت125ﻫ. انظر: تهذيب التهذيب 9/359، وسير أعلام النبلاء 5/326.


(�) البحر المحيط 3/312.


(�) انظر: جامع البيان 6/605.


(�) انظر: بحر العلوم 1/259، والنكت والعيون 1/473، ومعالم التنْزيل 1/599، والتفسير الكبير 10/52، ولباب التأويل 1/364، وغرائب القرآن 2/397، واللباب 6/327، وروح المعاني 5/11، وتيسير الكريم الرحمن 1/298.


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم 1/451، وأضواء البيان 1/256، والتحرير والتنوير 5/17.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/451.


(�) التحرير والتنوير 5/17.


(�) انظر: الكشاف 1/263، ومدارك التنزيل 1/350، وأنوار التنزيل2/174، والجواهر الحسان 1/343، وإرشاد العقل السليم 2/271.


(�) سورة النساء: 28.


(�) المحرر الوجيز 4/23. 


(�) سورة الأنعام: 1. 


(�) البحر المحيط 3/319.


(�) انظر: الدر المصون 3/662، واللباب 6/335.


(�) الدر المصون 3/662.


(�) انظر: شرح ابن عقيل 2/39. 


(�) سورة النساء: 29.


(�) المحرر الوجيز 4/28، وقصة عمرو بن العاص أخرجها البخاري وأبو داود وغيرهما بلفظ أتم، واللفظ لأبي داود: عن عمرو بن العاص ، أنه قال لما بعثه النبي  عام ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمتُ على رسول الله  ذكرت ذلك له، فقال: «يا عمرو، صَلَّيت بأصحابك وأنت جُنُبٌ!». قال: قلت: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلكَ، فذكرت قول الله (: ( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( (((((((( ( فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله  ولم يقل شيئاً. انظر: صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما -أي: يديه- 1/127، برقم 338، وسنن أبي داود، كتاب، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 1/92 برقم 334.


(�) الكشاف 1/364.


(�) البحر المحيط 3/324.


(�) انظر: جامع البيان 6/637، والوسيط 2/38.


(�) جامع البيان 6/637.


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم 1/455، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب الطب، باب شرب السم، 4/51 برقم 5778، ومسلم،كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، 1/103، برقم 109.


(�) انظر: بحر العلوم 1/297، والنكت والعيون 1/475، ومعالم التنْزيل 1/602، والكشاف 1/364، وزاد المسير 2/40، والتفسير الكبير 10/58، والجامع لأحكام القرآن 5/103، ومدارك التنْزيل 1/352، ولباب التأويل 1/366، وغرائب القرآن 2/399، وأنوار التنْزيل 1/177، واللباب 6/340، ونظم الدرر 5/260، وإرشاد العقل السليم 1/274، وفتح القدير 1/688، وروح المعاني 5/16، والتحرير والتنوير 5/25، وتيسير الكريم الرحمن 1/300. 


(�) سورة النساء: 32.


(�) سورة الممتحنة: 10.


(�) المحرر الوجيز 4/36. والقراءة متواترة، انظر: التيسير: 79، والإقناع 2/629، والنشر 2/249. 


(�) سورة يونس: 94.


(�) سورة النحل: 43، وسورة الأنبياء:7.


(�) هو: عبد الواحد بن الحسين بن أحمد بن عثمان بن شِيْطا -بكسر المعجمة، وسكون الياء آخر الحروف- أبو الفتح البغدادي، الأستاذ الكبير، (370-405ﻫ)، ألف كتاب التذكار في القراءات العشر، وكان ثقة عالماً بوجوه القراءات، بصيراً بالعربية. انظر: غاية النهاية 1/473.


(�) البحر المحيط 3/331، وكتاب السبعة: 232.


(�) سورة الممتحنة: 10.


(�) السبعة:232.


(�) التيسير: 73.


(�) انظر: الدر المصون 3/666، واللباب 6/353.


(�) الدر المصون 3/666


(�) انظر: زاد المسير 2/44، والتفسير الكبير 10/67.


(�) الكشف 1/388.


(�) سورة النساء: 64.


(�) المحرر الوجيز 4/119.


(�) البحر المحيط 3/403.


(�) التفسير الكبير 10/128، والدر المصون 4/18، واللباب 6/463.


(�) الجبائي شيخ المعتزلة، وصاحب التصانيف، أبو علي، محمد بن عبد الوهاب البصري، مات بالبصرة سنة ثلاث وثلاث مئة. وله كتاب: الاصول، وكتاب: النهي عن المنكر، وكتاب: التعديل والتجويز، وكتاب: الاجتهاد، وكتاب: الاسماء والصفات، وكتاب: التفسير الكبير. انظر: سير أعلام النبلاء 14/183. 





(�) سورة النساء: 159.


(�) التفسير الكبير 10/128.


(�) انظر: تيسير العزيز الحميد: 472.


(�) انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني: 365. 


(�) سورة النساء: 66.


(�) المحرر الوجيز 4/124.


(�) الكشاف 1/279.


(�) أي: علي بن عبد الله بن خلف بن النعمة، أبو الحسن الانصاري البلنسي. سبقت ترجمته.


(�) هو: الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الاصفهاني، أبو القاسم، أديب، لغوي، حكيم، مفسر، من تصانيفه الكثيرة: التفسير الكبير، ومفردات القرآن، والذريعة إلى أسرار الشريعة. انظر: سير أعلام النبلاء 18/120، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزابادي: 18.


(�) البحر المحيط 3/407.


(�) جامع البيان 7/208.


(�) زاد المسير 2/75.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/495.


(�) انظر: بحر العلوم 1/315، وروح المعاني 5/74.


(�) روح المعاني 5/74.


(�) اللباب 6/473.


(�) سورة النساء: 63.


(�) انظر: الجواهر الحسان 1/364.


(�) انظر: معالم التنْزيل 1/658، والكشاف 1/279، ومدارك التنْزيل 1/371، ولباب التأويل 1/397، وأنوار التنْزيل 1/212، وإرشاد العقل السليم 2/317، وفتح القدير 1/732.


(�) سورة النساء: 72.


(�) المحرر الوجيز 4/130.


(�) البحر المحيط 3/414.


(�) انظر: جامع البيان 7/221، وبحر العلوم 1/316، ومعالم التنْزيل 1/661، والكشاف 1/280، وزاد المسير 2/78، ومدارك التنْزيل 1/372، وغرائب القرآن 2/446، والدر المصون 4/29، وأنوار التنْزيل 2/216، والجواهر الحسان 1/365، واللباب 6/487، ونظم الدرر 5/324، وإرشاد العقل السليم 2/323، وفتح القدير 1/734، وروح المعاني 5/80.


(�) جامع البيان 7/221.


(�) معالم التنْزيل 1/661.


(�) الدر المصون 4/29.


(�) سورة النساء: 92.


(�) المحرر الوجيز 4/175.


(�) البحر المحيط 3/461.


(�) انظر: جامع البيان 7/ 335، وبحر العلوم 1/327، ومعالم التنْزيل 1/676، والكشاف 1/290، والمحرر الوجيز 4/175، والتفسير الكبير 10/188، والجامع لأحكام القرآن 5/210، ومدارك التنْزيل 1/385، ولباب التأويل 1/409، وأنوار التنْزيل 1/236، والجواهر الحسان 1/375، واللباب 6/568، ونظم الدرر 5/363، وإرشاد العقل السليم 2/345، وفتح القدير 1/752، وتيسير الكريم الرحمن 1/336. 


(�) سورة النساء: 133.


(�) لم أجده بهذا اللفظ، والذي وقفت عليه: عن عياض الأشعري قال لما نزلت هذه الآية: ( (((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( [سورة المائدة: 54] قال رسول الله : «هم قوم هذا» يعني أبا موسى الأشعري. أخرجه الطبراني في الكبير 17/371، وابن أبي شيبة في المصنف 6/387، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/461.


(�) المحرر الوجيز 4/253.


(�) البحر المحيط 3/521.


(�) انظر: جامع البيان 7/581، ولباب التأويل 1/436، وفتح القدير 1/789، وروح المعاني 5/164، والتحرير والتنوير 5/221.


(�) جامع البيان 7/581.


(�) سورة محمد: 38.


(�) الكشاف 1/303.


(�) روح المعاني 5/164.


(�) فتح القدير 1/789.


(�) التحرير والتنوير 5/221 


(�) انظر: الكشاف 1/ 303، ومدارك التنْزيل 1/403، وغرائب القرآن 2/511، وأنوار التنْزيل 1/264، والجواهر الحسان 1/393، وإرشاد العقل السليم 2/386.


(�) سورة النساء: 135. 


(�) المحرر الوجيز 4/255.


(�) البحر المحيط 3/523.


(�) انظر: النكت والعيون 1/535، ومعالم التنْزيل 1/712، والكشاف 1/304، وزاد المسير 2/134، والتفسير الكبير 11/58، ومدارك التنْزيل 1/404، ولباب التأويل 1/437، وغرائب القرآن 2/512، وتفسير القرآن العظيم 1/535، وأنوار التنْزيل 3/265، وإرشاد العقل السليم 2/388، وتيسير الكريم الرحمن 1/369.


(�) سورة الطلاق: 2. 


(�) تفسير القرآن العظيم 1/535.


(�) فتح القدير 1/790.


(�) سورة النساء: 143.


(�) المحرر الوجيز 4/269.


(�) البحر المحيط 3/537.


(�) المراد بالشيخ: أبو حيان.


(�) الدر المصون 4/128.


(�) إعراب القراءات الشواذ 1/211.


(�) انظر: الكامل: 531، والمحتسب 1/203، وإتحاف فضلاء البشر 1/523.


(�) سورة النساء: 143.


(�) سورة ص: 32.


(�) سورة الرحمن: 26.


(�) المحرر الوجيز 4/268.


(�) سورة البقرة: 68. 


(�) قال أبو حيان: ( (((((( ((((((( (: يقتضي (بين) أن تكون تدخل على ما يمكن التثنية فيه، ولم يأت بعدها إلا اسم إشارة مفرد، فقيل: أشير بذلك إلى مفرد، فكأنه قيل: عوان بين ما ذكر، فصورته صورة المفرد، وهو في المعنى مثنى؛ لأن تثنية اسم الإشارة وجمعه ليس تثنية ولا جمعاً حقيقة، بل كان القياس يقتضي أن يكون اسم الإشارة لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. انظر: البحر المحيط 1/367.


(�) البحر المحيط 3/536. وجملة: (إذا نهى السفيه) شطر بيت أنشده ابن قتيبة عن الفراء وهو من الوافر:


إِذَا نُهِيَ السَّفِيهُ جَرَى إِلَيْهِ��
�
وَخَالَفَ وَالسَّفِيهُ إِلى خِلافِ��
�
كأنه قال: جرى إلى السفه، فاكتفى عن"السفه" بـ"السفيه"، كذلك اكتفى بـ( ((((((((( ((((((((((( ( من"البخل". انظر: جامع البيان 6/268، والعمدة في محاسن الشعر وآدابه للقيرواني، باب الرخص في الشعر 2/1067. 


(�) انظر:جامع البيان 7/617، ومعالم التنْزيل 1/715، والكشاف 1/307، وزاد المسير 2/140، والتفسير الكبير 11/68، ومدارك التنْزيل 1/408، ولباب التأويل 1/440، وغرائب القرآن 2/519، وتفسير القرآن العظيم 1/538، والجواهر الحسان 1/397، واللباب 7/88، وإرشاد العقل السليم 2/393، وفتح القدير 1/799، وروح المعاني 5/176، والتحرير والتنوير 5/241. 


(�) سورة النساء: 139.


(�) التفسير الكبير 11/68.


(�) غرائب القرآن 2/519.


(�) البيت من المنسرح، لأوس بن حجر الأسيدي، من بني أسيد بن عمرو بن تميم، يرثي فضالة بن كلدة، أحد بني أسد بن خزيمة. انظر: الحماسة البصرية 1/254.


(�) التحرير والتنوير 5/241.


(�) سورة النساء: 157.


(�) المحرر الوجيز 4/286.


(�) الكشاف 1/312.


(�) البحر المحيط 3/552.


(�) انظر: زاد المسير 2/148، وأنوار التنْزيل 2/278، واللباب 7/115، وإرشاد العقل السليم 2/402، وفتح القدير 1/806، وروح المعاني 6/11.


(�) زاد المسير 2/148.


(�) فتح القدير 1/806.


(�) روح المعاني 6/11.


(�) انظر: الكشاف 1/312، ومدارك التنْزيل 1/414، والتسهيل 1/218، والدر المصون 4/147، والتحرير والتنوير 6/22.


(�) الكشاف 1/312.


(�) الدر المصون 4/147.


(�) سورة البقرة: 46.


(�) سورة يوسف: 110.


(�) سورة الكهف: 53.


(�) اللباب 7/115.
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